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 م  1994(لسنة 17قرار جمهوري بالقانون رقم)
 بشأن الأحكام العامة للمخالفات 

 
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية 

 .م بشأن الجرائم والعقوبات1994( لسنة 12وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 

 .م بشأن الإجراءات الجزائية1994( لسنة 13وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم ) 

 .وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء. 
 قــــرر 
 

 الباب الأول
 الأحكام الموضوعية

 
( تحدد المخالفات من  الجهنات الحمومينة المختونة والعقوبنات التن  توقنر علنى مرتالن  المخالفنات التن  لنددوا ون ا القنانون 1مادة )

 بناء على عرض الوزير المختص بعد أخ  رأي وزارة العدل وتودر بقرار م  مجلس الوزراء.
( منن  ونن ا القننانون االمننام المنوننوا 1( يراعننى فنن  تحدينند المخالفننات والعقوبننات القانونيننة المنوننوا عل)هننا فنن  المننادة )2مننادة )

 عل)ها ف  الباب ااول م  الاتاب ااول م  قانون الجرائم والعقوبات.
 ( يسأل الشخص ع  المخالفة الت  يرتالها سواء ارتالت ع  قود أو إومال.3مادة )
( يستف)د مرتاب الفعل الممون للمخالفة م  أسباب الإبالة وعوارض ااولية على أنه إذا كان الفاعل لدثا أو عديم الإدراك 4مادة )

 وقت ارتااب الفعل فيطلق ف  شأنه القانون الخاا باالداث والقواعد المنووا عل)ها ف  قانون الإجراءات الجزئية.
 -( العقوبات الت  يمم  توقيعها على المخالف و  :5مادة )

 الغرامة الت  لا تقل ع  ثلاثمائة ريال ولا تزيد ع  عشرة آلاف ريال. -1
 الغرامة النسلية ف  المخالفات المالية والاقتوادية. -2
 إغلاق المحل نهائياً أو بوورة مؤقتة. -3
 سحب التراخيص أو الحرمان م  مزاولة المهنة أو النشاط بوفة دائمة أو مؤقتة. -4
 الموادرة. -5
 رد الش ء إلى أصله. -6

 ويحدد القرار بالمخالفات العقوبة الت  توقر على مرتال)ها م  ب)  العقوبات سالفة ال كر.
 كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

( تنفنن  الغرامننة بننالطريق الإداريننة فننعذا لننم تنندفر خننلال أسننلوع منن  تنناريب المطالبننة بهننا اسننتلدل بهننا الإكننرا  اللنندن  أو تشننغ)ل 6مننادة )
 المخالف ف  المرافق العامة وفقاً المام قانون الإجراءات الجزائية.

( ينقض  الإتهام بوفاة المخالف أو بمض  سنة على وقنوع المخالفنة دون اتخناذ إجنراء ولا يجنوز أن تطنول ون   المندة اك نر 7مادة )
 م  نوفها إذا وجدت أسباب توقف الإجراء وتقطر المدة.

 
 الباب ال ان 
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 االمام الإجرائية 
 ( يتحدد الاختواا ف  المخالفات بالممان ال ي وقعت فيه المخالفة أو يقيم فيه المخالف أو يضبط فيه.8مادة )
( يحدد القرار ال ي ينص على المخالفة رجال السلطة العامة المننوط بهنم طنبطها تحنت إشنراف النيابنة العامنة طبقناً لمنا ونو 9مادة )

 منووا عليه ف  قانون الإجراءات الجزائية.
ونن ا القننانون محضننراً يتضننم  المخالفننة مننر الليانننات ( منن  9( يحننرر رجننال السننلطة العامننة المنوننوا علنن)هم فنن  المننادة )10مننادة )

 ااساسية توطح المخالفة ويرسل المحضر إلى النيابة المختوة فور الانتهاء منه.
( يتولى أعضاء النيابة العامة ال ي  يحددوم النائب العام إصدار ااوامر الجزائية ف  المخالفات الت  يحددوا كل ف  دائنرة 11مادة )

اختواصه والعقوبات الت  يمم  توقيعها بناء علنى الفقنرة السنابقة ون  الغرامنة التن  لا تتجناوز نونف الحند اادننى المقنرر للمخالفنة 
 والموادرة ورد الش ء إلى أصله.

( للنائب العام أو م  يع)نه م  رؤساء النيابة العامة إلغاء اامر بمجازاة المخالف إذا لنم يمن  مطابقناً للقنانون وذلن  خنلال 12مادة )
 سبعة أيام م  تاريب أخطاروم به.

( للمخالف الاعتراض على اامر خلال سبعة أيام م  تاريب العلنم بتقرينر ينودع دائنرة كتناب المحممنة الابتدائينة المختونة 13مادة )
وتحدد جلسة لنظر الاعتراض يخطر بها المعتنرض فن  الحنال فنعذا لنم يحضنر الجلسنة المحنددة اعتلنر تننازلا عن  الاعتنراض وأصنبح 
اامر واجب التنف)  أما إذا لضر ف)نظر الاعتراض بالإجراءات المعتادة ويجوز للمحممة تشنديد الجنزاء كمنا يجنوز لهنا توقينر غرامنة 

 على المعترض إذا لم يم  اعتراطه صحيحاً لا تتجاوز ثلاثة ألف ريال ويمون اامر ال ي يودر ف  الاعتراض نهائياً.
( م  و ا القنانون تتبنر فن  رفنر 11( ف  ألوال المخالفات الت  لا يجوز للنيابة العامة إصدار اامر الجزائ  طبقاً للمادة )14مادة )

 الدعوى والمحاكمة والإجراءات المنووا عل)ها بقانون الإجراءات الجزائية.
 ( تطلق االمام الواردة بقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص ف  و ا الباب.15مادة )
( القنننرارات التننن  صننندرت بتقريننر مخالفنننات وتحديننند العقوبنننات بشننأنها قلنننل نفننناذ وننن ا القننانون تظنننل سنننارية المفعنننول فيمنننا لا 16مننادة )

 يتعارض مر ألمامه.
 م بشأن االمام العامة للمخالفات.1980( لسنة15( يلغ  القانون رقم )17مادة )
 ( تودر اللائحة التنف) ية له ا القانون بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الوزراء.18مادة )
 .( يُعمل به ا القرار بالقانون م  تاريب صدور  وينشر ف  الجريدة الرسمية19مادة )

 

 بونعاء -صدر برئاسة الجمهورية  

 ون.  1415/جمادى ااولى/25بتاريب  

 م.  1994/أكتوبر/29الموافق    
 

 الفريق/عل  علد الله صالح                       علد العزيز علد الغن 
 .رئيس الجمهورية                                  رئيس مجلس الوزراء

 




